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القَاضيَمَحَكمََالمارَياضٍ رسايقنا ) 


[تكدوات انان 2 كل 


معالي الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين 
عضو هيئة كبار العلماء 
القاضي بمحكمة التمييز بالرياض (سابقاً) 


(ع) الجمعية الفقهية السعودية. 45/8١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
التيسير الفقهي. 1 عبد الله بن محمد آل خنين. - الرياض. /17١ه‏ 
ص١‏ 0؛ ١1‏ "سم 
ردمك : 5-4 5-١‏ ا//ا؟ 
الفقه الإسلامي ” - أصول الفقه أ. العنوان 
ديوي : 501,1504 ١/١‏ 


رقم الإيداع : ١178/7707‏ 
ردمك : 4--14لم ١‏ :ارلا 


الطبعة الأولى 
١ه‏ 


المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
7 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
3.00.3 أط 21 ما 
هاتف: ؟0/5577؟١ ٠١1١‏ 


كك ممه 


00 


[ الود 
الالولة ال 


المقدمة ره) 


لي 
اعراكد سمه سان بحسا 7 ا هيه 7 
المقدمة 


إِنَّ الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كك تسليماً كثيراًء أمّا بعد: 

فلقد تلقّيتُ دعوةً كريمة من الجمعيّة الفقهيّة السعوديّة متضمُنةً 
طلب المشاركة بمحاضرة عنوانها: «التيسير الفقهئ؛ ضوابط 
ومحاذيراء فأجبت هذه الدعوة» والْقِيَتْ في قاعة الشيخ عبدالعزيز 
بن باز (القاعة الكبرى بكليّة الشريعة بالرياض)» وذلك يوم الاثنين 
١‏ ٠اهه‏ وطلبت الجمعيّة وبعض من حضر من أهل العلم 
نشرهاء وقد راجعتها وهذّبتهاء ثم رتّبتها بعد ذلك على ثمانية 
مباحث تسهيلاً على القارئ» وهي كالتالي : 

المبحث الأوّل: تعريف التيسير الفقهئ. 


المبحث الثاني: اليسر ورفع الحرج من أصول الشريعة 
ومميزاتها. 


المبحث الثالث: طلب المشاقٌ غير مطلوب في الشرع. 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 

المبحث الرابع: النهي عن الأخذ بالقول الأخف من غير 
مسوخ. 

المبحث الخامس : شبهات حول الأخذ بالقول الأخف من غير 
مسوّغ. والردٌ عليها 

المبحث السادس: محاذير الأخذ بالرّخَص الفقهيّة. 

المبحث السابع: ضوابط الأخذ بالرّخصة الفقهيّة (القول 
الأخفت). 

المبحث الثامن: الترخص في الاستنباط وتقرير الأحكام. 

الخاتمة. وفيها ملخص البحث. 

أسآل الدع وجل ب التوفق والسداة» وآن يجعل هذا العمل 


خالصا لوجهه الكريم» موحيا للقرة لديه جنات النعيم» وأعدااب 
معي بال افيما أرملي كاه خبييا برت الوكيل. 
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المبحث الأؤل: تعريف التيسير الفقهن 


المبعبي ابزر"لكت 
تعريف التيسير الفقهي 


التبسير فى اللغة: 

مادتها (ي سس ر)ء واليسر يطلق على معان منها: الليخ؟ 
والانقياد» والسهولة». والإمكان. فيسو الشوم: سهل» وأمكن» 
ولآن؛ اناو 

وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي. وبيان المراد به فى 
العدوان ياتى غند .ريات المراك بالعتؤواة: (التزسير :الفقهن) مركا 

الفقه فى اللغة: 

فهم الشيء: وإدراكه» والعلم به”'*+ قال ابن فارس (ت: 
06ه): ١...وكل‏ علم بشيء فهو فقة)”". 

والفقه عند الأصوليين : 

معرفة الأحكام الشرعيّة العمليّة بأدلتها التفصيلية”*'. 
(1) المعجم الوسيط .٠١54/7‏ 
شرق مقاييس اللغة 0 مختار الصحاح 6 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 

ذلكفا 


0 مقابيس اللعة 489/4 
(:) روضة الناظر وجنّة المناظر 259/١‏ شرح الكوكب المنير .4١/١‏ 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 

وعند الفقهاء : 

مجموعة الأحكام الشرعيّة العمليّة التي نزل بها الوحي 

2000 ٠. ءِ‎ 0 

واستنبطها المجتهدون وافتى بها أهل الفتوى '. 

والمراد بالتيسير الفقهى هنا فى العنوان: 

الأخذ بالأخف من الاحتمالات عنذ الاستتباط وتقرير 
الأحكام. أو الأخف من أقوال الفقهاء عند الاختلاف بينهم. 

وهذا على 0 فسمين : سائغ ) ومذموم. 

فالسائغ: ما جرى على سئن الشرع وأصوله وقواعده في 

والمذموم : ما حرق 'قيفا لالأهواء أو من غير مراعاة لأصول 
الشرع وقواعده في الاستنباط والترجيح» مثل: إباحة نكاح المتعة 
عند بعضهم » والجمع بين العرأة وعمتها أو خالتهاء وكما في إفتاء 
بعضهم بجواز استدانة المسلم البيتَ في بلاد الكفار بالرباء وبقاء 
الهرأة المسلمة مع زوجها المرتك مع مخالفة ذلك جميعه لإجماع 
الفقهاء المعتد بفتواهم. 
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. 09/١ عبدالكريم النملة في حواشي تحقيق روضة الناظر وجنّة المناظر‎ )١( 


المبحث الثاني: اليسر ورفع الحرج من أصول الشريعة ومميزاته 


البعمبٌ الئانف 


- 


اليسر ورفع الحرج من أصول الشريعة ومميزاتها 


البسير ورفع الحرج أصل من وول الشريعة وميزة من مميزاتها 


العامّة» كما إِنّه أصل يُصَّار إليه عند الاستنباط والترجيح بالضوابط 
امعد ريا شرغا». ود ل لذالك جمعه: 


١ 


قول الله تعالى: ##رِِيدُ أله بكم الْشسْرَ ولا ريد بكم 
لْعْسَرَ 6 [البَثَرَهة: 188]. 

قوله ‏ تعالى : «إومًا جَمَلَ عََكدْ في أدبن مِن حَرَج 4 [الحَجْ: 
8لا ]. 

ما رواه أبو هريرة - ويه - عن النبئ ككِةٍ قال: (إِنْ هذا الدين 
يسُْرّء ولن يشادٌ الدينَ أحدٌ إلا غلبه» فسدّدوا وقاربوا وأبشروا 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيءٍ من الدلجة»"'". 

ما روته عائشة - وَكْينَا - أنها قالت: «ما خُيّر رسول الله يل بين 
أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماًء فإن كان إثماً كان 
أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك 
حرمة الله فينتقم لله بها)"". 


6 أخر جه البخاري 1 كتاب الإيمان» باب الدين يَسْر. 
(؟) متفق عليه» فقد أخرجه البخاريّ واللفظ له /1707» كتاب المناقب» باب صفة 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


والمراد يذلك: البسر الجارئ على قواغد الشريعة وستتها فى 
الاستنباط وتقرير الأحكام والترجيح بين الأدلّة والأقوال. 
ومن ذلك : تخفيفات جاء بها الشرعء وهى : 
١‏ - المسح على الخفين بدلاً من غسل القدمين. 
؟ - التيمّم لعادم الماء أو العاجز عن استعماله. 
- الفطر في نهار رمضان لمن كان مريضاً أو مسافراً. 
ا ا . 0 
وعلى كل فالتخفيفات تكون على أنواع» منها : 
لا يرجى برؤه» والشيخ الكبير الذي لا يطيقه. مع وجوب 
الإطعام عليهما. 
١‏ - تخفيف تنقيص» مثل: قصر الصلاة الرباعيّة فى السفر. 
“" - تخفيف إبدال» مثل: المصير إلى التيمّم عند فَقّد الماء أو 
التضرر باستعماله. 
- تخفيف تقديم» مثل: تقديم صلاة العصر مع الظهر وصلاة 
- النبى يِه 5579/0, كتاب الآدب» باب قول النبي كَلِةِ: «يسّروا ولا تعسّروا» وكان 
يحبٌ التخفيف واليسر على الناس. »759١/5‏ كتاب الحدودء باب إقامة الحدود 
والانتقام لحرمات الله وأخرجه مسلم 181/5., كتاب الفضائل» باب مباعدته كَل 


للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. 
)١(‏ المشقّة تجلب التيسير؛ دراسة نظريّة وتطبيقيّة 6 3ل/77. 


المبحث الثاني: اليسر ورفع الحرج من أصول الشريعة ومميزاته 

كه - تخفيف تأخيرء مثل: تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر 
وصلاة المغرب إلى وفت العشاء لناوي الجمع. 

5 - تخفيف ترخيص» مثل: أكل الميتة للمضطرء وشرب الخمم 
لمن غصٌ ولا يجد غيره مما يدفعه به. 

- تخفيف تغيير» مثل: الصلاة قاعداً لمن عجز عن القيام. 
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[ الود 
الالولة ال 


المبحث الثالث: طلب المشاق غير مطلوب في الشرع 


البفيت الثاليك 
طلب المشاق غير مطلوب في الشرع 


المشاقٌ ليست مطلوبة ولا مقصودة في الشرعء ما لم تكن 
ملازمة للعبادة فيؤجر الإنسان عليها من غير طلب لهاء فمثلاً: إذا 
وقع صيام رمضان في شدّة الحرّ فإنَ المكللّف 56 وما يلاقيه من 
شدّة حرٌ أو جوع أو عطشٍ وصبره على ذلك أعظم أجراً له» فهنا 
كلما عظمت المشئّة عظم الأجرء وأجره على قدر نَصَّبِهء لكنْ لو أن 
مكلّفاً حجٌّ في سنةٍ قائضةٍ شديدة الحرّء فقال: (لا أستظل بخيمة؛ 
حتى تعظم مشقّتي)» فنقول له: لقد أخطأتَ في عملك هذاء وأنت 
هآزوز غير عتاجون على عملك» هذا مع المكتة على تقسلف» ولقد 
خالفتَ هدي النبي كَل فقد ضُرِبتْ له قبَةٌ بدمرةٍ فاستظل بها باك 
وظُلّل وهو يرمي جمرة العقبة» وأقر هذا. 

لقد جاء الشرع بالفسير وترة ها يكن فتى الأنييا ف وسخ 
ذلك: الحديث الذي رواه أنس بن مالك - َيه - يقول: (جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي كله يسألون عن عبادة النبي كَل فلما 
أخبروا كأنّهم تقالّوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَل قد غفر الله 
(1) كما في حديث جابر 5ه الطويل؛ وفيه: "فأجاز رسول الله يَلِةِ حتى أتى عرفة» فوجد 


القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها..". أخرجه مسلم. 885/7 برقم: ١1١48‏ كتاب 


الحجء باب حجة النبي كلل. 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


له ما تقدّم من ذنبه وما تأخحرء قال أحدهم: أنّا أنا فإني أصلّي الليل 

أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل 

النساء فلا أتزوّج أبداًء فجاء رسول الله كَل فقال: أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر 

وأصلّي وأرقد وأتزوّج النساء. فمن رغب عن سنّتي فليس مثي0170. 
فالشريعة لم ترد بقصد المشقّة على العباد»ء بل إذا كانت 

المشقّة ملازمة للعبادة تحمّلها المسلم» وهو مأجور عليهاء كصوم 

رمضان في القيظء أمّا قصد المشقّة ابتداءً فغير مشروع» وقد صرِبت 
لنب كَل قبّة بدمرة في حب الوداع واستظلٌ بهاء كما ظَلَّل عليه كَل 
عندما رمى جمرة العقبة» ولو كانت المشقّة مطلوبة ابتداءً لما فعله 

يِه كما ثبت نهي الإنسان عن التشديد على نفسه في مواضع» 

منها : 

١‏ - ترك الطيّبات من الرزق والزينة التي أخرج الله لعباده» يقول الله 
-تعالى -: 3ه المي عاكذرا لا خوكوا لباك 16 ككل اله لك 
د لك أله 3 غِث القتيئ # [امتافه: 189 ويقول: 
#قْلٌ مَنْ حَرَّمٌ زِيمَةَ أل حي دده والتيبكت ين الولف فل هن 


-ه 


لنت د لديا حَالِصَة يوم أله لِْيمَةِ 4 [الأعرّاف : 87]. 
)١(‏ متفق عليهء فقد أخرجه البخاريّ واللفظ له 1949/5» كتاب النكاح» باب الترغيب في 


النتكاح» وأخرجه مسلم .٠١7١/7‏ كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 


المبحث الثالث: طلب المشاق غير مطلوب في الشرع 


000 


إفة 


إفرة 


وقاص - قال: «ردٌ رسول الله كَل على عثمان بن 
مظعون ل ولو أذن له لاختصينا)7". 


والتبتّل: ترك الزواج والإعراض عمًّا أباح الله من الاستمتاع 
بالأزواج انقطاعاً للعبادة”” 


النهي عن إطالة الإمام الصلاة على المأمومين» لعن أب 

مسعود الأنصاريّ ‏ ذه - قال: «قال رجل : يا رسول الله 

إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيهاء 

و ا او 

فمن 2 النان فالعونة ا 0 
00 

الحاجة) (. 


وأمر كَل بالاقتصاد في عمل الطاعات» فقد روى أيه هريرة - 
عن النبئ كَل قال: (إِنْ هذا الدين يُسُرّء ولن يشادٌ 


متفق عليه» فقد أخرجه البخاريّ 0/ 1407., كتاب النكاح» باب ما يكره من التبثّل 
والخصاءء وأخرجه مسلم واللفظ لهما ؟7/١7١٠.‏ كتاب النكاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مُوّنه واشتغال من عجز عن المَوّن بالصوم. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري .1١8/9‏ سبل السَّلام شرح بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام ا . 

متفق عليه» فقد أخرجه البخاريّ واللفظ له »45/١‏ كتاب العلم» باب الغضب في 
الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. »558/١‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب تخفيف 
الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. »5494/١‏ وباب من شكا إمامه إذا طوّل» 05/ 
565؛ كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشِدّة لأمر اللهء 27711/5 كتاب 
الأحكامء باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبانء» وأخرجه مسلم 2”1٠/١‏ 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمّة بتخفيف الصلاة في تمام. 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


الذي أحَد إلا عليه نسددوا وقازريؤا وانشروا واستعيكوا 
بالغدوة والروحة وشيءٍ من الدلجة)"'". 


وعن أنس - قال: «دخل 07 د فإذا ١‏ حبل ممدود 
فترت تعلقفة؛ فقال :2 د لا 55 ص احدكم ند نشاطه» فإذا 
فر فليقعد)!". 


وعلى هذا فالتيسير يكون إمّا في الأخذ برّخَص الشرع الثابتة 
بأدلّتهاء مثل المسح على الخفّين» وإِمّا بالاستمتاع بالطيّبات والزينة 
التي أباحها الله وإِمّا في أعمال التطوّع بألا يفعل ما يشقٌّ على نفسه 
كما في حديث أنس - وه -» أو بالنهي عمًا يشقّ على الآخرين مما لو 
فعله منفرداً لم يُنْهَ عنه ‏ كما في حديث أبي مسعود », وإمّا في النهي عن 
مجاوزة المشروع» مثل: النهي عن التبتّل» وإمّا في الأحكام التي فيها 
تخيير بما يناسب المستفتي» مثل : التخيير في فدية الأذى من قوله ‏ 
تعالى -: للاقيذية ثن عِيَار أو مدَمَةَ أو مك كه [البقره: 4و8 


كما يكون في مراعاة العمل بأحكام الضرورة بشروطها المقرّرة 


)١(‏ أخرجه البخارئىّ .77/١‏ كتاب الإيمان» باب الدين يسرٌ. 

(؟) متفق عليه» فقد أخرجه البخاريّ واللفظ له .7877/١‏ كتاب الكسوفء باب ما يكره من 
التشديد في العبادة» وأخرجه مسلم ,»55١7/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
عنه ذلك. 

(*) مباحث في أحكام الفتوى 59. 


المبحث الثالث: طلب المشاق غير مطلوب في الشرع 


شرعاء مكل أكل الميثة للنضط "+ كنا يكون عندما ستتدعي الجال 
تهوين الأمر على المستفتي للمصلحة كحال أهل الوسوسة الذين 
يعظمون على أنفسهم في الطهارة وغيرهاء فيسهل عليه الأمر 
لإخراجه من وسوسته بما لا مخالفة فيه للنصٌ» وكذا التائب الذي 
استولى عليه القنوط» فيوسّع عليه بما يزيل عنه ذلك من رحمة الله 

زفي 

وكذا التوسعة على المصلح والمعجدد وحديث الإسلام بالتدرج 
في تبليغ الأحكام والعمل بهاء يقول ابن تيميّة (ت: 8١لاه):‏ 
«المجدّد لدينه والمحيي لسنّته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل بهء 
كما إِنْ الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع 


00 
شرائعه ويؤمر بها) 


ا السك يي 0 
اا وات ا ا الت 
48/ااه): لا سيد ضَِة نفسه يما لا 


يلزمه الناس ولا يفتيهم به مما لو تركه لم يكن عليه إِنهٌ)”*'. 


.70١/١ انظر شروط العمل بالضرورة في كتابي : «الفتوى في الشريعة الإسلاميّة»‎ )١( 

(؟) مباحث في أحكام الفتوى 15. 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .5١0 /٠١‏ وبمعناه 75/7٠‏ من المرجع نفسهء 
وانظر بسط المسألة في 5١169 /7١‏ من المرجع نفسه. 

(4:) أخرجه الخطيب البغدادي بسنده في : الفقيه والمتفقّه .١151/7‏ 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


كما يكون التشديد فى الفتوى حينما تقتضى الحال تهويل الأمر 
على السائل قيشذة غليه المقص زحرا لد كن ساء سنلى التخيل 
على فعل معصية فيشدّد عليه فى الزجر عنهاء أو تكون حال 
المسشي تقنضى. لل 

فميخ الأول مق عاء يسال؟ هل للقائل, عهدا قربة ب بوكان 
ذلك قبل الفعل » فيبيّن له عِظَم هذا الذنب وأنّ فاعله قد أتى كبيرة 
من كبائر الذنوب ويعظم عليه ذلك». ويصرفه عن الجواب بقبول 
القوبة؛ لآن ذتك هما يحملة على الساهل فى إتناة: هذا الذتب 
العظيم. 

وقد أخرج البيهقن فى «اسيته 7 فى «باب أصل تحريم القتل 
في القرآن» عن سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عبيتة قال: 
«كان أهل العلم إذا سّيْلوا قالوا: لا توبة له» وإذا ابتْلِي رجل قالوا 
له لا 

ومن الثاني : «أنْ رجلاً سأل النبئّ كَل عن المباشرة للصائم 
فرخص له وأتاه آخر فنهاه. فإذا الذى رخص له شيخ » وإذا الذى 
عاد 


قال الخطيب البغدادي كه 55ه): تواإذا نراق المفتي ع 


(0) 6/كا. 

(5) أخرجه أبو داود واللفظ له 7١7/7‏ كتاب الصوم» باب كراهيته للشابٌ» وأخرجه ابن 
ماجه 2579/١‏ كتاب الصيام»ء باب ما جاء في المباشرة للصائمء وأخرجه البيهقيّ 4/ 
١‏ كتاب الصيام» باب كراهية القَبّلة لمن حرّكت المَبْلة شهوته. 


المبحث الثالث: طلب المشاق غير مطلوب في الشرع 


المصلحة عندما تسأله عامّة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأويل وإن 
كان لا يعتقد ذلك» بل لردٌ السائل وكفّه ‏ فعل)”". 

وكذا لو رأى الإفتاء بما فيه احتياظ لمصلحة اقتضت ذلك 
- ولو على سبيل الإرشاد ‏ فَعَلُء كما في قوله : «الولد للفراش. 
وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة)”"'» قال ابن دقيق 
العيد (ت: ”٠لاه):‏ «فيحمل قوله: «واحتجبي عنه يا سودة» على 
سبيل الاحتياط والإرشاد إلى مصلحة وجوديّة لا على سبيل بيان 
وجوب حكم شرعئ»” ". 

ولا شك أن هذا باب عظيم يحتاج فيه المفتي إلى ملكةٍ قادرة 
ويقظةٍ وافرة ودزبة مساعدة وتقوى من الله وإعانةٍ عاضدةٍ مع ما 
يحعله الى من عم وخبرة' *. 

وكما إِنْ المشاقٌ غير مقصودةٍ ولا مطلوبةٍ في الشرع بإطلاقٍ - 
كما سبق بيانه - فإِنَّ الرَّحَص الفقهيّة غير مقصودةٍ ولا مطلوبةٍ في 
الشرع بإطلاق» بل ما كان جارياً على سنن الشرع في الاستنباط 
والترجيح» وسوف يأتي بيان ذلك وبسطه في المبحث التالي. 


.١47 7/7 الفقيه والمتفقّه‎ )١( 

(0) متّفق عليه» فقد أخرجه البخاريّ [فتح الباري بشرح صحيح البخاري 157/8. ؟١/‏ 
الاء وهو برقم (787. 71759)], ومسلم واللفظ له 7/ 2.٠١8١‏ وهو برقم (7"/ 
/لاةغ١).‏ 

(9) إحكام الأحكام شرح عمدةالأحكام 27١/4‏ وانظر: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري .78/١7‏ 

(5) كتابي: «الفتوى في الشريعة الإسلاميّة) .777/١‏ 


[ الود 
الالولة ال 


المبحث الرابع: النهي عن الأخن بالقول الأخفّ من غير مسوغ 


البعبث الرايع 
النهي عن الأخن بالقول الأخف من غير مسوّغ 


المسلم مأمورٌ باتّباع أوامر الله كما في قوله ‏ تعالى -: ٍْأاتَيعُوا 
ظٌّ أَنلَ لِك من ريج [الأعرّاف: *]» وقوله: ؤ«إوَأنَّ هذا صرَطِى 
ادحا اب وني اقيق تلن 3 كن نشييية له الانسفاء 
مر ا ب رتو 0 
تك حَدُودُ أسَّم ملا قا ستدوكا» [البَقَرَة: 774]» فالمسلم يعمل بما جاء في 
الشرع من عزائم ورخصء فكما إنه لا يتبع المشاقٌ ولا 00 
فكذا ليس له تتبع التيسير بإطلاقي» وأنما ب يتبع الدليل ويعمل بما فيه 


من عزيمة أو رخصة. 

ومِنْ تتبّع التيسير المخالف للشرع: تتبّع الأيسر من أقوال الفقهاء 
من غير ضوابط الترجيح المعتدٌ بهاء وهذا محرم لا يصح. 

وقد حكى ابن حزم (ت: 405ه) الإجماعَ على أنْ تتبّع 
00000 #» 4 ” 
الرّحَص فقد جمع الشرّ كلّه”". 


.١7 5/5 نقلاً عن: الموافقات فى أصول الشريعة‎ )١( 
.)١71/1؟( (5؟) بنحوه عن سليمان التميمي» انظر : جامع بيان العلم لابن عبد البر‎ 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


وقال الذهبيّ (ت: 58لاه): «من تتبّع رخص المذاهب 
وزلات المجتهدين فقد رق دينه)”"". 


وعلى الفقيه المجتهد أن يتّبع الدليل» وأن يَُعْمِل قواعد 
الاستنباط الصحيح الجارية على سئن السلف الصالح» فالمستفتي 
المقلّد لا يحل أن يتخيّر بين أقوال المفتين» بل عليه الترجيح 
بالأعلم الأورع الأكثر ذَرَبَة". 

ومن خالف ذلك من المفتين أو المستفتين «فهو قد أخذ القول 
وسيلة إلى اتّباع هواه لا وسيلة إلى تقواه» وذلك أبعدٌ له من أن 
يكون ممتثلاً لأمر الشارع» وأقرب إلى أن يكون ممن اتّخذ إلهه 
هواه»” '"» «ومقصود الشريعة إخراج المكلّف من داعية هواه حتّى 
يكون عبداً لله» وتخييره يفتح له باب اتّباع الهوى» فلا سبيل إليه 
البتّة»"*'» «فالذي يتلمّس التخفيفات ويتتبّع مواطن الرّخَص ورفع 
الحرج بعيداً عن الغاية الحقيقة من تمام العبوديّة» وخالص الخضوع 
والطاعة لله وحده» والسعي في جلب المصالح ودرء المفاسدء وإِنّما 
غايته أن يأخذ بالسهل من الأمور ؛قد يؤدّي إلى الانسلاخ من 
الأحكام والابتعاد عن الشرع... فقد أخطأ وضل السبيل» فلا يجوز 
أن تنقلب: الوسائل غايات أو أن تغلب الوسائل على الغايات)0. 


)00 سير أعلام النبلاء 81/4. 

(؟) الموافقات فى أصول الشريعة .١77/4‏ 

م2 المواققاف فى أصول القرينة 1/5 1. 

4 الموافقات فى أصول القريية 8/4 ؟. 

)0( رقع الخرج في الشرينة الإسلايية لابن حميد .١5‏ 


المبحث الرابع: النهي عن الأخن بالقول الأخفّ من غير مسوّغ 

فالفقيه البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على العمل 
بالدليل» فلا يذهب مذهب الشدّة وقد جاء الدليل بالرُخخصةء ولا 
يميل بهم إلى طرف الانحلال وقد جاء الدليل بالعزيمة”''. ودلا 
خيّرة لأحد يمن المخلوقين مع قضاء الله عر 0 -» «ومَا كن 
لْمَؤّمِنٍ ولا مُيْمَِةٍِ إِذَا قَصَى أَلَهُ ورسولة: أُمرا أن يكن 1 شم اين من أمَرِهم 
صَكلَا ميا 46 [الأحرّاب : +م)77 


2 


وَمَن يحص أله ورسوله. فَقَدَ صَلَّ 

«فعلى كل تقدير لا يُتَبع أحد من العلماء إلا من حيث هو 
متوجّه نحو الشريعة» قائم بحسجتهاء حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاً» 
وأنّه من وُجد متوجّهاً غير تلك الوجهة في جزئيّة من الجزئيّات أو 
فرع من الفروع لم يكن حاكماًء ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما 
حاو كه عع فوب الشرفة ال 


لوو و ا 
ما قرره علماؤنا في أصول ١‏ الفقه» الها من اده زاك لاع وما 
عدا ذلك فمردود على قائله. 


فكلّ قول ضَعُف مدركه فهو شاد ولا يجوز العمل بهء كما لا 
يجوز تتبّع زلل العلماء ‏ مما جاء مخالفاً للدليل -» ومن حقٌ العالم 
على الأمّة ألا يُتبع في زللِه وشذوذهء وأن يصان عرضه من التشني 
)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة 50//5. 


(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 504 (تحقيق: الدقر). 
() الاعتصام 55/7". 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


عليه بزلّيِه وشذوذه. كما لا يجوز التخيّر من الأقوال من غير بناء 
على أصول الترجيح والاستدلال الصحيح, فقد نقِل عن إسماعيل بن 
إسحاق القاضي (ت: ؟587ه) أنه قال: دخلتُ على المعتضد فرفع 
إليَّ كتاباً لأنظر فيه وقد جمع فيه صاحبه الرّخحص من زلل العلماء 
وما احتجٌ له كل منهم» فقلتٌ: مصنّفٌ هذا زنديقٌ» فقال: ألم تصحٌ 
هذه الأحاديث؟ قلتٌ: ولكن من أباح السكر ‏ أييْ: النبيذ - لم يُبخ 
المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكرء وما من عالم إلا 
ولهولة» ومن جمع زلل العلجاء فم اخ يهلا فب ديف تمر 
المعتضد . بالحراق ذلك كدان . 

ومجرّد خلاف بعض العلماء لا يصيّر الحكم محل اجتهاد قابلاً 
للأخذ بالقول الآخر ما لم يكن له دليل معتدٌ به مما يعتبره العلماء 
الفيعتقين المت 
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.777 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول‎ )١( 
بتصرّف.‎ 7/١ (؟) جامع الفصولين‎ 


المبحث الخامس: شبهات حول الأخن بالقول الأخفٌ من غير مسوغ 


شبهات حول الأخن بالقول الأأخف 


من غير مسوؤغ؛ والرد عليها 


هناك شبهات يتمسّك بها بعض الناس الذين يميلون إلى اتباع 
الخلاف من غير نظر إلى دليل ولا إعمالٍ لقواعد الترجيح؛ وهي 
تتكرّر في كل وزمان ومكانء وأبرزها ثلاث: 

الأولى: إذا وقع الخلاف فالمكلّف مخيّر بين الأقوال. 

والثانية: اختلاف الأمّة رحمة. 

والثالثة: لا إنكار في مسائل الخلاف. 

ونتناول هذه الشبهات والردٌ عليها فيما يأتي : 

الشبهة الأولى: بعض الناس يجعل الخلاف في المسائل من 
بج الإباحة» فيقول: إذا وقع الخلاف في المسألة فالمكلف مخيّر 
بيخ عله الأقوال» قأتيها أذ المكلف آأصات» تبعبيد غلى جواز 
الفعل بكونه مختلفاً فيه بين أهل العلم» من غير اعتمادٍ على دليل» 
ولا تقليد عالم معتدٌ بقوله» وله أصلّ من النظرء «وربّما م 
صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق 
للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين» ويقول 
له: لقد حجرت واسعاء ومِلت بالناس إلى الحرج وما في الدين من 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


حرجء وما أشبه ذلك». وهذا القول خطأ كلّهء وجهل بما وُضِعت له 
الشريعة'١؟+‏ لأن فاغله قد جعل ما ليس بمعتمق - وهو الغلاف فى 
الفسالةح مععمد أ وما الس مسا ع . 


فكأن قائل هذا قد جعل الخلاف فى مسألة من المسائل الفقهيّة 
مصدراً أصليًًا من مصادر الشرع حاكماً على الكتاب والسنّة وناسخاً 
لأحكامهاء وهذا خروج على مصادر الشرع ومضادة للكتاب والسئة 
لا يقول به مسلمٌ. «. ..ثم ذلك الخلاف قد يكون قولاً ضعيفاً فيتولّد 
من ذلك القول الضعيف الذي أخطأ فيه بعض الجاهلين : تبديل 
الدّين وطاعة الشيطان». ومعصية رب العالمين» فإذا انضافت الأقوال 
الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة فلا تسأل عن 
تبديل الدّين بعد ذلك والخروج عن جملة الشرائع بالكليّة”". بل 
ذلك «مؤدٌ إلى إسقاط التكاليف فى كلّ مسألة مختلّفٍ فيها)', 
و(لأنَ الحنيفيّة السمحة إنما فيها السماح مقيّداً بما هو جارٍ على 
أصولها وليس تتيّع الرتصن ولا اختيار الأقوال بالتشهي يكابت من 
أصولها)”*"» والمقض الا يحل له أن يعشير بعفن الأقوال تجرد 


النشيى والأغراض فرع غير اجتهاد. ول أن يفتى 7 )220 


.١57 /5 الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 
.١5١/5 (؟) الموافقات فى أصول الشريعة‎ 
.١55/7 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )9( 
.١77 /5 الموافقات في أصول الشريعة‎ )5( 
.١58 /5 الموافقات في أصول الشريعة‎ )5( 
.١5٠ /5 الموافقات في أصول الشريعة‎ )5( 


المبحث الخامس: شبهات حول الأخذ بالقول الأخفّ من غير مسوغ 


قال أبو إسحاق الاسفراييني (ت: 518ه): «القول بأنَ كل 
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مجتهدٍ مصيبٌ أوّله 57 وآخره زتدقة) 9 
فهو فى الابتداء ينظ ؛ لآنه يجمع بين الشىء وضده» ويجعل 

الحقّ من الباطل؛ لأنْ كل إنسان يزعم أن قوله الحقّ مع تعارض 

الأقوال وتضادّهماء وهذا غير ممكن لعاقل» فضلاً عن عالم. 


وأمّا كون هذا القول زندقة؛ فلأنه يرفع الأمر والنهي 
والإيجاب والتحريم والوعيد في الأحكام عن المكلّف» ويجعل 
الإنسان عند الاختلاف هو المتصرّف في الأحكام إن شاء أوجب 
وإن شاء حرّم وإن شاء أباح» وينتهي به الحال بأنّه لا تكليف عليه: 
إن شاء فعل وإن شاء ترك .ولا قاتل بذلك من المسلمين» ولذلك 
كان القول :يه ودف . 

قال ابن عبدالبرٌ (ت: 54577ه) في المنع من الأخذ برخصة كل 
عالم: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً)”". 


الشبية الدانية 1 يعض الناين .ريما قال (اخولوف الأثة رسي 


5 
5 000 2 


ونَسَبَ للنبى قوله: «اختلاف أمتى رحمة) 

.500 /١١7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 19/ 2144 روضة الناظر وجنّة المناظر 4940/7 . 

(") جامع بيان العلم وفضله 2477/7 وانظر: شرح الكوكب المنير 01/8/54. 

(4) قال ابن الملقن في تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج: "هذا الحديث لم أر من 
خرجه مرفوعا بعد البحث الشديد عنه". /١‏ ١لا‏ ح: 517 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


الأؤل؟. أن التحلريك لم ينظ قال الألباتى رت :1115ه): 
«لا أصل له)”", وكذلك رُوِيَ: «اختلاف أصحابي لكم رعدااتر 
قال الألباني: (موضوع)”". 

والثاني: أن الخلاف رحمةٌ لا من جهة جعله وسيلة لتتبّع 
الرّحَص؛ فذلك هدم للشريعة» وإِنْما هو رحمة من جهة التوسعة في 
ااجتهاد الرأئ . والعمل بالذليل والمدرك القويّ عند التعارض ”4 

وكذا استثمار الخلاف في العمل بالقول المرجوح عند 
الضرورة والحاجة وما في حكمهما بشروطه المعتبرة”*. 

وكذا حينما تتعارض الأدلّة وتتساوى في قوّتها وأحد القولين 
تعضده قواعد الشريعة في اليسر ورفع الحرج» ولم يعارضها ما هو 
أقوى منها. 


.١0١ ءال/١ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبّى فى الأمّة‎ )١( 
ْ المرجم السايق‎ )6( 
.١0١ ءال/١ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبّى فى الأمّة‎ )0( 
ْ .1:0-179/4 الموافقات في أصول الشريعة‎ )5( 
لاا وشروط الأخذ بالقول المرجوح عند‎ /١ كتابي : «الفتوى في الشريعة الإسلاميّة)‎ )5( 
: الاقتضاء بإيجاز هي‎ 
ألا يخالف القول المعدول إليه دليلاً صريحاً من الكتاب والسّنّة لا يمكن الجمع بينه‎ ١ 
وبين أدلّة القول الراجح أو المشهور.‎ 
أن يثبت القول المعدول إليه بطريق صحيح لقائله.‎ -' 
أن يكون العدول للقول الآخر لضرورة أو حاجة مما هو في رتبة الضروريّات‎ 
والحاجيّات لا التحسينيّات.‎ 
أن يكون العمل بالقول المعدول إليه مقتصراً على النازلة محل الفتوى.‎ -5 
أن يكون الناظر في ذلك متمكناً من تقدير الضرورات والحاجات.‎ 5 
ألا يكون القول شاذاً ولا معدوداً من زلل العلماء.‎ 


الميحث الخامس: شبهات حول الأخن بالقول الأخفٌ من غير مسوغ 

وكذا حينما يكون الاختلاف من قبيل اختلاف التنوّع باختلاف 
الأحوال» فهو رحمة وتوسعةٌ في الشرع”'"» وذلك كدعاء الاستفتاح» 
فقد ورد بعدّة صِيّغْ) أنا.منيا أغين المصلّي جازء وكذا صفات صلاة 
الخوف فقد وردت بصفاتٍ متعدّدة يأخذ المصلّي منها حال الخوف 
فاهق ألق بحالة 


القمية الثالفة: يعن النامن وتنا تمشلقدينا كيل : الإنه.لا إكار 
في مسائل الخلاف). وهذا على إطلاقه باطل» بل المراد الخلاف 
الذق له تدرك قوئ» أنا نا كان شاذا مخف تدركه أو وللة قد 
أخطأ صاحبه في منهج الاستدلال فينكر على صاحبه. وما زال 
الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف الدليل أو أخطأ في 
منهج الاستدلال وتأوّل النصوص والأدلة على غير وجههاء وقد أنكر 
الصحابة على من خالف في كون الحامل تعتدٌ بوضع الحمل» وعلى 
من خالف في أن إصابة الزوج الثاني شرط لحل المطلّقة ثلاثاً 
للآوّل» وعلى من خالف في وجوب الغسل بمجرّد الإيلاج وإن لم 
ينزل» وعلى من خالف في تحريم المتعة» وغيرها كثير'". 


على أن يعضيا من الناس في بوقننا الحاضر وكما انتكمر 
الخلااف الفقهئ لهواه وجعله قنطرة يمر عبرها 9 تغريب مجتمعات 


)١(‏ انظر بسط الكلام في اختلاف التنوّع في كتاب: «اختلاف التنوّع حقيقته ومناهج العلماء 
فيه» للدكتور/ خالد بن سعد الخشلان. 

(0) إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين للعيلة الأحكام السلطانيّة لأبي يعلى 2791 جامع 
العلوم والجكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ار ثرت 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 
المسلمين» وربّما أعانه على ذلك قوم آخرون بغير وعي ولا إدراكِ 
لحبائله» فيجب الحذر من هؤلاء وهؤلاء» والتمسّك بأصول 
الاستدلال والترجيح بين الأقوال على سئن الشرع وقواعده؛ ومن 
تمتك يذلك كلذ يؤال ظاهرا لأ يشيرة مح خالقه أو حذلة ح يرك 
الله الأرض ومن عليها. 

وعليه؛ فلا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لها مدرك قويٌء أمًا 
ما ضعف مدركه فالإنكار فيه متعيّن. 
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الميبحث السادس: محاذير الأخن بالرُخَص الفقهيّة 


وال 


السك لفوت 
محاذير الآأخن بالرُخقص الفقهيّة 


إن الأخذ بالرّحَص الفقهيّة إذا جرى على غير قواعد الشرع فإنّه 
شك يوقى إلى المسحاذير الي : 

الانسلاخ من الدين بترك اتّباع الدليل إلى اتباع الخلاف» ومن 
فعل هذا فقد جعل ما ليس بمعتمد في الاستدلال معتمدأء وهو 
مضاد للرجوع إلى الكتاب والسنة التي أوجب الله الرجوع إليهما 
عند الخلاف في قوله: «إكإن لَتَوَعُمٌ في سي رده إل أله وَاسُولٍ 4 
النساء: .65]ء 

فكأنَ قائل هذا القول قد جعل الخلاف في مسألة من المسائل 


2 
3 


الفقمئة نضدرا أضلئًا حاكنا على الكفاب والمئة وثابيطا 


لأحكامهاء وهذا خروج على مصادر الشرع». ومضادّة للكتاب 
والسنة. 
الاستهاثة بالدين ؛ إذ يصير بهذا الاعسار سبّالاً لا يتضبط إذ لا 
خفيف إلا هناك ما هو أخفٌ منه. 

أن ذلك مود إلى إسقاط التكاليف في كل مسألة مختلف فيها؛ 
لآن ناصل الآمر أن تللمكلت» أن يتعل مايشاء ويعرة ها 
يشاءء» وهذا إسقاظ للتكاليف. 


.١158-١517 2١55-١537 /5 الموافقات فى أصول الشريعة‎ )١( 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


- خروج المسلم من اتّباع مولاه إلى اتّباع هواه؛ لأنّه ترك 
الترجيح على قواعد الشرع إلى الترجيح بغير ضابط إلا رغبته 
وهواه» وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة بإخراج المسلم 
من داعية هواه إلى اتّباع مولاه والترخص بالتشهّي مناقض 
لذلك» واثباع الهوى ليس من المشقات التي يترخخص بهاء 
فليست مشقّة مخالفة الهوى أو مشقّة استثقال النفوس للتكاليف 
من موجبات الترخيص"'". 

ه - أن ذلك مؤدٌ للتلفيق الممنوع شرعاً بأن يتحصّل من ذلك حال 
مركّبة لا يقرّها أحد العلماءء أو إلى مخالفة الإجماع أو ما 


يستلزمه. 
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.١1١/5 الموافقات فى أصول الشريعة‎ )١( 


المبحث السابع: ضوابط الأخد بالرّخْصة الفقهيّة 


البعبك السابع 
ضوابط الأخن بالرّخصة الفقَهيّة (القول الأخفّ) 


الأصل اتّباع الدليل «#ومآ ا ا 1 2 2 

4 [الحشر: /ا]» ولا يجور للعامى 0 بين الأقوال؛ أن فرضه 

التقليد» فيعتمد من يثق بعلمه ودينه وخبرته فيستفتيه ويعمل بقوله» 

وخروجه عن ذلك تشه واتباع للهوى. 
قال ابن عبدالبرٌ (ت: 457ه) في المنع من الأخذ برخصة كل 

عالم: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً)”". 
وإذا املق المفعون على العامئى وجب:عليه الأخذ بقول 

الأعلم الأورع الأكثر خبرة ودراية بالفتوى. 
وأخذ العالم بالقول الذي فيه الرّخصة (القول الأخفت) والإفتاء 

يه غدل الاقنضاء جاع بالخبروظ الي : 

١‏ - أن تكون هذه الرّخخصة مما يحتاج إليه حاجة عامّة» والأخذ 
يها يحقق «وصليدة معدن ذ قرسا + لما فيه من جلب نفع أو دفع 
ضر يترجّح العمل به على دليل الحكم المعدول عنهء وأن 

.01/8/4 جامع بيان العلم وفضله 2477/7 وانظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 


(؟) كتابى: «توصيف الأقضية فى الشريعة الإسلاميّة) .7817-7857/١‏ كتابى : «الفتوى فى 
الشريعة الإسلاميّة) .7"15-5145/١‏ 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


تسلك في تقرير العمل بالرّخْصة المنهجٌ العلمئٌ في الاستدلال. 

١‏ - ألا تكون الرّخخصة من شوادً الأقوال ولا زلل العلماء. 
والشاذ من الأقوال: ها ضعف مدركة: 
وؤتل العلماء: عا جاء مشالفا للأدلة الشرعية ولأصول 
الاستنباط منها. 

#ب الاءنوةي الآاخذ بالئخضة إلى التلفيق .بين الأقوال الممتوع 
قرعا بأن يؤقي إلى حال مركبة لا يفثها أحد من العلماء أو 
إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. 

ب ألا يكوة الأخذبالرخصة ذريعة للرصول إلى هرض غير 
مشروع. 

ه - أن يكون تقرير الأخذ بالرّخصة بناء على اجتهاد جماعيّ من 
شيفة علمة يدودر فيينا الأغلثة المقارة شرعا».وهى ذلك: 
التقوى» والتأهيل العلمينٌ. والملكة الفقهيّة» ويجوز في 
الوقائع الخاصّة للفرد المعيّن أن يتصدّى لها مؤمّلء على أن 
يكون ذلك خاصًا بهذه الواقعة» ويتجدّد الاجتهاد فيها بتجدّد 
الوقائع» وبشروط العمل بالقول المرجوح وقد سبقت في 
الميمة اللفاسن. 
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المبحث الثامن: الترخص في الاستنباط وتقرير الأحكام 


اللبعبب الثئاممن 


الترخص في الاستنباط وتقرير الأحكام 


قلنا في بداية الحديث: إن التيسير الفقهيت يشمل : 
١‏ الأخذ بالآأخت من الأقوال عند الخلاف. 
؟ 9 الأخل بالآخت من الاحتمالات عند الاستتباط. 

وقد سبق الحديث عن الأوّل»ء ونتحدّث هنا عن الثاني» 
فنقول: 

إن مقصد الشارع أن يكون سلوك المسلم تبعاً لما جاء به 
فيجب أن يتّجه الفقيه والمفتي حيث اتّجه الدليل» وذلك هو منهج 
التيسين والاعةدال6. قلا يذهب مذهعب الكديد وقد رخصن الشارع في 
المسألة بالتيسيرء ولا يجنح إلى الانحلال وقد أمر الشرع بما فيه 
العزمء فعن علي - نه - قال: «ألا أخبركم بالفقيه حقٌ الفقه؟ الذي 
لا يقنط الناس من رحمة الله. ولا يرخص للمرء في معاصي الله 
ولا يدع القرآن رغبةًٌ إلى غيرهء إنه لا خير في عبادةٍ لا علم فيهاء 
ولا خير في علم لا فقه فيه ولا خير في قراءة لا تدبّر معها»”'". 

فالفقيه فيما يقرره يخرج العباد من داعية هواهم إلى طلب 


)١(‏ أخرجه أبو خيثمة النسائيّ واللفظ له في «كتاب العلم» 277/١‏ والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقّه 9/ .١5١‏ 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


مرضاة مولاهم؛ فإنَ الخروج إلى التشديد أو التخفيف بإطلاق خارجٌ 
عن الشرعء ولا تقوم به مصلحة الخلق, فإِنْ الخروج إلى التشديد 
وقد جاء الشرع بالتيسير مهلكةٌء وكذا الخروج إلى طرف الانحلال 
أو الرّخخصة وقد جاء الشرع بالعزيمة فتنةٌ للإنسان في دينه باتّباع هواه 
لا اتباع مولاه؛ لأنَ الفقيه إذا ذهب مذهب العنت والحرج بعُض 
إليهم الدَّينَء وأدّى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة» وهو 
مشاهدء وإذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظئة للمشي مع الهوى 
والشهوة» والشرع إِنْما جاء بالنهي عن الهوىء واتّباع الهوى 
كن 

وليست-مشقة مخالفة الهوع أو مشقة اسعقال النفوسن للتكاليف 
من موجبات الترخيصء فاتباع الهوى ليس من المشقّات التي 
يُتَرَخَصٌُ بسببهاء فلاستنباط الأحكام وتقريرها قواعدٌ مقرّرة في أصول 
الفقه سواء في مصادره أو في طرق إفادة الأحكام منهاء وقد اعتنى 
بذلك الأصوليون» والواجب الالتزام بالدليل وبطرق الاستنباط منهء 
ويقدّم ما قدّمه الدليل على وفق أصول الاستنباط الصحيح على منهج 
السلف. 

فمثلاً» قاعدة: (الأصل في العقود والشروط الجواز والصحّة) 
في نوازل المعامللات ليست على إطلاقهاء. «فلا يجوز القول 
بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد 
في خصوص ذلك النوع أو المسألة هل ورد من الأدلّة الشرعيّة ما 


.١5١/5 »١897 /” الموافقات فى أصول الشريعة 5909/5» وانظر:‎ )١( 


المبحث الثامن: الترخص في الاستنباط وتقرير الأحكام 


يقنضي التحريم أم لا... فالأدلّة النافية لتحريم العقود والشروط 
والمثبتة لحلّها مخصوصة بجميع ما حرّمه الله ورسوله من العقود 
والشروط» فلا ينتفع بهذه القاعدة في انواع المسائل إلا مع العلم 
بالحجج الخاصّة في ذلك النوع)”"". 

ومن .ذلك أن المعايلة لا تهل إلا إذا حلت من :الرنا: 
والضررء والظلم» وسائر صّوّر أكل أموال الئاس بالباطل» ومن 
الضرر العام كالاحتكار» أو الضرر الخاص كتلقّي الركبان» وبيع 
الإنسان على بيع أخيه بعد التواجب”". 

ومن أصول الترجيح بين الاحتمالات عند الاستنباط وتقرير 

الأخذ بالأيسر الأخفٌ متى كان الاختلاف اختلاف تنوّع لا 
غباة أو عانق الأمر شير نين ماين بوذا كان رنب على 
أخسيا مضل وفتى الآخر متبيدة ننكل الالربعة إلى المتسيدة 
الراجحة على المصلحة. ومن القواعد المقرّرة فى أصول الفقه: أنْ 
الحاظر مقدّم على المبيح. وذلك عند تعارض أدلة الحظر والإباحة 
ولا مرجح. 


0 


ط 4 
5 


0 


ولا يمكن تقديم المصلحة أو المقاصد بإطلاق مع وجود نص 
من الكتاب والسنة أو معنى مستنبط منهما يعالج هذه النازلة ؛ أن 


.1017 21557-156 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 9؟/‎ )١( 
.5946/١ (؟) كتابى: «نوصيف الأقضية فى الشريعة الإسلاميّة)‎ 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 
المصالح والمقاصد تابعةٌ للنصوص وليست قاضية عليهاء فالمقاصد 
وسيلة لتوسيع الاجتهاد وتمكينه» وليست وسيلة لمعارضة النصوص 
الشرعيّة وإسقاط دلالتها. 

ومتى أَخََدَ أحدٌ بالأخت في الاستنباط زاعماً المصلحة أو 
تحقيق المقاصد الشرعيّة وفي المسألة دليل على الواقعة نضًا أو 
اسعماطاً فقوله مردود عليه » وكذا لو عن بتأويل غير سائغ. 


وقد خظّأ عمر وابن عباس - وَهوْها - مَنْ شَرِبَ الخمر متأوّلا 


قول الله تعالى : ظلَيْسَ عَكَ الذي حَامَنُوأ وَصَمِلو لصَِّحَتٍ متاح فيا 
او ع يق اق فاه اه ون لق د ل ف لد حت عن ع فلات و سامت عر بف 8 اقوس عو 8 ع قد 

طَيِما !15 غ1 اليا وعاستفا وعيلرا اكد صَِحَتٍ ع انتها اما 2 انوا خسار أن 
يب لسن 4 [المّائدة: *9]» وردّوا عليه بأنّه من اتقى الله يجتنب ما حرّم 
الله عليهء وقد حرّم الله الخمر بقوله ‏ تعالى ‏ : «يَايا اَذ مُأ تنا 


و حم سس قرح سر روج ع سم روه هود 85 لزيد لاض ع تدع تبر رص حو لم عد ولئر ‏ يم 55 
لخر والْمَنِيِرٌ والْانصاب وَالْارلَمٌ رِجْسُ منْ عمل الشَّيِطنٍ فأجتبوه لَعَلْكم تلحون © 
5 6 505 5 2 2 ل وهو ١‏ 
[المَائدة: »]9٠‏ والاية نزلت عذرا للماضين وحججة على المنافقين” 
ضوابط المفتى المعتدٌ بفتواه واجتهاده: 


إن ١‏ لمعتدٌ بقوله ممن يجتهد أو يفتي في مسائل العلم هو مَنْ 


)١(‏ كتابي: «الفتوى في الشريعة الإسلاميّة؛ 71/7ء وأصل القصّة أخرجها النسائيّ في 
السنن الكبرى ”/ 7867. والبيهقك 8/ .7”١65‏ كتاب الأشربة والحدٌ فيهاء باب من وجد 
منه ييح شراب أو لَقِي.سكران» وعبدالرزاق 4/ »784 كتاب الأشربة» ياب مخ حُد من 
أصحاب النبي كله والدارقطنيّ ”2157/7 كتاب الحدود والديات وغيره» قال ابن 
حجر (ت: 8075ه) في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» :19/1١15‏ «وقد وصله 
النسائيّ والطحاوي من طريق يحيى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس . ..». 


المبحث الثامن: الترخص في الاستنباط وتقرير الأحكام 


الأوّل: أن يكون متأمّلاً للفتوى وتقرير الأحكام؛ لإحاطته 
بطرق الاستنباط وتقرير الأحكام» وارتياضه بأصول الشريعة 
وفروعهاء متّصفاً بالعدالة» قائماً بالديانة» محترماً للمروءات ومكارم 
العادات» وأن يكون ذا مَلَكدّ مقتدرة على تصوّر الوقائع وتنزيل الأدلة 
عليها. 

والثاني : أن يلتزم في مصادر اجتهاده واستنباطه بمنهج السلف 
بإعمال نصوص الشريعة وفق القواعد المقرّرة في أصول الفقه من 
حمل مقيدها على مطلقها وخاصّها على عامّها وتفسير مجملها وفق 
الضوابط المعتدٌ بهاء معملاً قواعد الجمع والترجيح المقرّرة شرعاً 
عند النظر في مسائل الخلاف» جاعلا العقل تابعاً للدليل» بعيداً عن 
الشذوذ والانحراف في الاستدلال بالتأويلات الفاسدة» باتّباع 
المتشابه وترك المحكمء. ومن خرج عن هذا المنهج أو كان خلواً من 
التأهيل لم يصحّ له الدخول في تقرير الأحكام بالحلال والحرام» 
ولا يقبل منه ذلك لو فَعَلّه. 


22 


[ الود 
الالولة ال 


الخاتمة: وفيها أهمّ النتائج 


الخاتمة 


وفيها أهمّ النتائج 


بعد الانتهاء من هذا البحث تتلخص منه النتائج التالية : 

١‏ - أن الإنسان خلق لعبادة الله. والأصل اتباعه للدليل والإعراض 
عن الهوى والتشهي فيتّجه حيث اتّجه الدليل في العزائم 
والرّحَص»ء ولا يحل للفقيه والمفتي التخيّر من الأقوال بمجرّد 
التشهّي وتحقيق الأغراض من دون اجتهاد ولا تحرّء ومن 
عرف بذلك حَرم أخيل الفقرى غنه 

١‏ - لايحل للمستفتي تتبّع الرّحَص ولا الأخذ بالأسهل بإطلاق؛ 
لأنّه لا علم له بما وافق الدليل» بل عليه أن يستفتي من يثق 
بعلمه ودينه ودرايته؛ فإِنْ ذلك أنجى له عند ربّه. 

“" - ليس في الشريعة ترغيب في الأشدّ بإطلاق» فالشريعة لم ترد 
بقصد المشاق ؛ وإنما يكاب العبد غعليها إن كانث ملازمة 
للعبادة أو جارية وفق سئن أدلة الشرع» وما خرج عن ذلك 
فهو إتعاب الإنسان لنفسه بما لا ثواب عليه» بل ربما أثم على 
ذلك. 

- ليس في الشريعة السماح للأخذ بالأسهل بإطلاق» فالشريعة 
إنما جاء فيها السماح بما هو جارٍ على أصولهاء وليس تتبع 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


الرّحَص والأخذ بالأيسر بإطلاق من أصولهاء وليست مشقّة 
امنشتال الفوس للتكاليقف أو يخالفة الهوع هما يثر حصن به 
لا ينظر في الأدلّة ولا يرجّح بين الأقوال إلا عالمٌ معتدٌ به 
بصيرٌ بالأدلّة وطرق الاستنباط منها وله درايةٌ بالترجيح » وعنده 
الأحكام. 

لا يعتدّ بالخلاف بإطلاق» بل ما له أصل ودليلٌ صحيحء 
وليس تتبّع الخلاف والأخذ بالرخص من غير صحّة الدليل من 
ليس للمستفتي ولا للمفتي العمل أو الأخذ بالقول الشاذً الذي 
ضعف مستنده ودليله» ولا العمل أو الأخذ يؤل العلماء الذي 
جاء محازرضا للدليل متزراً على غبر سفن الشرع قن 
الاستنباط. ومن فَعَلَ ذلك ققد صَلْكَ مسالك الزائخية» 26 
ان فى وبي دَيْمٌ ميض نا قكنة ينه أيْعَة اليذئة ائمة 
أله 44 [آل عِمرّان: /]. 


أجمعين. 
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الخاتمة: وفيها أهمّ النتائج 


فهرس المصادر والمراجع 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 
تفن الذين أبو القضي» الشهين بدابخ.دقيق العيد (نت ‏ #«للفا)ء 
داز الكس. العلمية » بيرونت» لبثان: 

الأحكام السلطانيّة : 
أبو يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلي (ت: 540/8ه)» صححه 
وعلّق عليه: محمّد حامد الفقي» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لبنان» طبع عام 5451١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقٌّ من علم الأصول: 
محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني (ت: 15500١ه).‏ دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

5 الاعتصام : 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمّد اللخمي الشاطبي الغرناطي 
(ت: ٠ةلاه)ء‏ دار المعرفة» بيروتء» لبنان» طبع عام 5٠5١اه.‏ 
(نسخة أخرى): ضبطه وقدّم له: مشهور سلمانء الدار الأثريّة 
عمّان» الطبعة الثانية. 

- إعلام الموقّعين عن ربٌ العالمين : 


شمس الدَّين أبو عبدالله محمّد ابن أبي بكرء المعروف ب«ابن قيّم 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


الجوزيّة؛ (ت: ١هلاه)ء‏ راجعه: طه عبدالرؤوفء دار الجيل 
للنشر والتوزيع والطباعة» بيروت» لبنان. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: 
شمس الدين محمّد بن أبي بكر الحنبلي» المعروف ب«ابن قيّم 
الجوزيّة» (ت: ١هلاه).,‏ المطبعة الميمنيّة» مصر. 

- توصيف الأقضية فى الشريعة الإسلاميّة : 
عبدالله بن محمّد بن سعد آل خنين» الطبعة الأولى 857١اه.‏ 
(نسخة أخرى)” ذا ابن فرحون» السعودية» الرياض». الطبعة 
الثانية 8575١ه.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله: 
أبو عمر يوسف بن عبدالبرٌ (ت: 4577ه)»ء تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمام» السعوديّة 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم : 
زين الدّين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدّين بن أحمد بن 
رجب الحنبلي البغدادي (ت: 86ؤلاه).ء دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 
محمد بن إسماعيل الشهير ب«ابن قاضى سماونه» (ت: 577/ه)ء 
المطبعة الأزهريّة» طبع عام ١٠1١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

- رفع الحرج في الشريعة الإسلاميّة : 
صالح بن عبدالله بن حميد (معاصر)» دار الاستقامة» الطبعة الثانية 
"© 

- روضة الناظر وجِنْة المناظر: 
موفق الدّين عبدالله بن أحمد بن محمّد ابن قدامة المقدسي (ت: 
ه). تحقيق: عبدالكريم بن علي بن محمّد النملة» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

- سبل السّلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام : 
محمّد بن إسماعيل الصنعاني (ت: 147١١ه)»‏ صحمحه وعلّق 
عليه: محمّد محرز سلامة وآخرون» من مطبوعات جامعة الإمام 
محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرياض. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبّى في الأمّة: 
محمّد ناصر الدّين الألباني (ت: ١57١ه)‏ (المجلّد الثالث): 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

ع امسا أبي داود: 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت: ه/الاه)ء 
مراجعة وضبط وتعليق: محمّد محبي الذَّين عبدالحميد» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

- سئن ابن ماجه: 


أبو عبذالله محمد بن يزيد القرويى (ت: #الااه)ء تحقيق : محمد 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


مصطفى الأعظمى» شركة الطباعة العربيّة السعوديّة الرياض» 
الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 
(نسخة أخرى): تحقيق : محمّد فؤاد عبدالباقى» دار الفكر» بيروت. 
اسك الدارقطية : 
أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنيّ البغدادي (ت: 86"اه).» دار 
(نسخة أخرى): تحقيق: عبدالله هاشم يماني المدني» دار 
5 السنن الكترق: 
ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت: 
:ه) دار المعرفة» بيروت » لبنان» طبع عام اه 
(السكة أخري): تحقيق : محئّد عبدالقادر عطا» مكمة ذان البانة؛ 
مكة المكرمة» طبع عام 5١5١ه.‏ 
2 السنئن الكترىق: 
فق عبدالر حمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (نثة ار 
تحقيق: عبدالغفار بن سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن., دار 
الكتب العلميّة» بيروتء. لبنان» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
- سير أعلام النبلاء : 
شمس الدّين محمد بن أحمد بن عتمان الذهبى رت: 58لاه). 
تحقيق وتحريج: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الحادية عشرة /ا١5١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


- شرح الكوكب المنير: 
محمّد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي» 
المعروف ب«ابن النجار» (ت: 7ا9ه).ء. تحقيق: محمد الزحيلي» 
ونزيه حماد» من مطبوعات كلَيّة الشريعة بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة: 

- صحيح البخاري: 
أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاريّ الجعفي (ت: 105ه).ء 
مطبوع مع «فتح الباري»» ترقيم: محمّد فؤاد عبدالباقي» إشراف: 
محبٌ الدَّين الخطيب» تعليق: عبدالعزيز بن بازء المكتبة السلفيّة. 
(السكة أخرى): تحعقيق : مصطقى ديت البفاك» داق ابن كثيرة 
اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة /ا1٠5١ه.‏ 

2 صحيح مسلم : 
أنق الحسية مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 
١ه).‏ تحقيق وتصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر 
وتوزيع : ركاسة إدارات البحوث العلمئّة والافتام والدغوة والإرشاة 
بالمملكة العربيّة السعوديّة.» طبع عام ٠٠5١ه.‏ 

ع الع الباري بدرم مضعم البخاري: 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 8807ه)» ترقيم: محمّد 
فؤاد عبدالباقي» إشراف: محبٌ الدّين الخطيب» تعليق: عبدالعزيز 
ابن عبدالله بن بازء المكتبة السلفيّة. 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 


د الفتوى فى الشريعة الإسلامية: 
عبدالله بن ميحمد بن سعد آل خنين » مكتبة العبيكان» السعوديّة. 
الرياض» الطبعة الأولى 5479١ه.‏ 

2 الفقيه والمتفقه : 
أبو يكن احمليخن فلن بح ثابت: البغدادي اليغطيب (ت: 
47ه). صحّححه وعلّق عليه: إسماعيل الأنصاري» مطابع 
القصيم» الرياض» الطبعة الأولى 1189١ه.‏ 

5 قفواعد الأحكام ل مصالح الأنام : 
أبو محكدهة الدين غبدالعزيز ين عبدالسلام السلمي (ت: 
5هه)» راضحعة وعلق هليه له هبه الرؤوف سعد» دان الجيل: 
بيروت » لبنان. 
(نسخة أخرىء. وأشير إليها): تحقيق: عبدالغني الدقرء دار الطباع 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

5 كتاب العلم : 
أبو خيثمة زهير بن حرب النسائئ (ت: 75ه)» تحقيق: محمّد 
تاضصن الذيو الألبانى (ث5 +8117):. المكفب الاسلامة: 
بيروت» الطبعة الثانية. 

- مباحث فى أحكام الفتوى : 
عامر سعيد الزيباري (معاصر)»ء دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة : 

جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلي (ت: ”187١ه).ء‏ دار العربيّة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان» تصوير عن الطبعة الأولى /79١ه.‏ 

مختار الصحاح : 

محمّد ابن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت: 555ه).؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 91/4ام. 

المشقّة تجلب التيسير؛ دراسة نظريّة وتطبيقيّة : 

صالح بن سليمان بن محمد اليوسف (معاصر). المطابع الأهليّة 
للأوفميت» السعودةء الرياض» طبع عام 1/4١5١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 

أحمد بن محمّد بن علي المقري الفيومي (ت: ٠٠/الاه)ء‏ المكتبة 
العلميّة» بيروت» لبنان. 

مصئف عبدالرزاق: 

أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت: ١١1ه)ء‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» من منشورات المجلس العلمي» توزيع 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 07٠5١ه.‏ 

المعجم الوسيط : 

مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة» أخرجه: إبراهيم أنيس وآخرونء 
المكتبة الإسلاميّة للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول» تركياء 
الطبعة الثانية. 


التيسير الفقهي (ضوابط ومحاذير) 

- مقاييس اللغة: 
أبو الحسخن أخمد عن فارس بخ زكريا (ك: 98 "مع)ه تتعقيق 
وضبط: عبدالسلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي 
بمصرء الطبعة الثالثة ؟07٠5١ه.‏ 

- الموافقات في أصول الشريعة : 
أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
(ت: ٠١ؤلاه).ء‏ شَرَّحه وخرج أحاويفة 2 عيدالك :وراد عَنِي بضبطه 
وترقيمه ووضع تراجمه: محمّد عبدالله دراز» المكتبة التجاريّة 


الكبرى» مصر. 
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فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 

المقدمة 00007797 12 23030 
الميضف الأزل: تغريفت التمير النقييم 0000 
المبحث الثاني : اليسر ورفع الحرج من أصول الشريعة ومميزاتها 0000 
المبحث الثالث: طلب المشاقٌ غير مطلوب في الشرع 0000 
المبحث الرابع: النهي عن الأخذ بالقول الأخف من غير مسوّغ ] 
المبحث الخامس: شبهات حول الأخذ بالقول الأخت من غير مسوّغ. 

والرد عليها مصعم ددم مد و مويو نو بج نم مدو مكل يا 
المبحث السادس : محاذير الأخذ بالرّخص الفقهيّة 10100 
المبحث السابع: ضوابط الأخذ بالرّخْصة الفقهيّة (القول الأخنت) 520006 
المبحث الثامن: التر حص في الاستنباط وتقرير الأحكام 5000 
الخاتمة: وفيها أهمٌ النتائج ب “ذأ“_زثكثيكظ#/7 ةك 7 
فهرس المصادر والمراجع 8آئئئ ا 0 
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